تقديم وتلخيص لما حدث 

تعرضت دار الخدمات النقابية والعمالية خلال الشهرين الماضيين إلى سلسلة من الإجراءات المتعسفة الإدارية والأمنية بدءاً بإغلاق فروعها فى المحافظات..وصولاً إلى محاصرة مقرها الرئيسى فى حلوان بقوات الأمن المركزى، وتشميعه، ونزع عداده الكهربائى دون مسوغ أو سند من واقع أو قانون.
تأسست دار الخدمات النقابية والعمالية عام 1990،منصرفة أغراضها إلى الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعلى الأخص حقوق العمل ..شملت أنشطتها الدفاع الاجتماعى والقانونى وتنظيم الدورات التدريبية..وعلى امتداد سبعة عشر عاماً تنامت وتوسعت فأنشأت أربعة أفرع ، وحظيت بمصداقية بين منظمات التدريب العمالى على المستوى العالمى، كما نالت جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان عام 1999.

وخلال تاريخها الطويل من العمل شهدت علاقتها بالأجهزة التنفيذية والأمنية بعض الشد والجذب بدرجات متراوحة ..غير أنها نجحت فى تجاوز الكثير من مساحات عدم الثقة، مُدعمةً مناطق الحوار من خلال منهج عمل واضح ومستقر الطابع.
غير أنه ، ومنذ منتصف شهر ديسمبر الماضى تعرضت دار الخدمات النقابية والعمالية-على خلفية الإضرابات والحركات الاحتجاجية التى شهدتها الساحة العمالية- لحملة من الهجوم المكثف- الذى شنه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مدعوماً ببعض الأطراف الحكومية-..حيث شمل هذا الهجوم ألواناً مختلفة من التشهير واتسع لاتهامات ظالمة متباينة ومتناقضة.. فى محاولة مستميتة لاستعداء أجهزة الدولة على الدار ، ومطالبتها باتخاذ ما يمكن من الإجراءات فى مواجهتها-ورغم الكثير من المؤشرات غير الطيبة ، ظل القائمون على الدار يراهنون على رشادة الأجهزة التنفيذية، على الأخص وأن الطريقة التى تم الأخذ بها فى التعامل مع الإضرابات العمالية كانت قد تجاوزت المعالجة الأمنية لها إلى التناول السياسى الذى اتسع للإقرار بمشروعية مطالبهم وجدارتها بالبحث والاستجابة..وإن كانت هذه المعالجة قد صاحبتها أيضاً الطريقة القديمة فى البحث عن مشجب تُعلق عليه مسئولية ما حدث.
ثم فوجئت الدار بحلقات متوالية من هجوم متواصل بدأ بإغلاق فرعها فى مدينة نجع حمادى (محافظة قنا) بتاريخ الخميس الموافق 29/3/2007 ثم فرع المحلة الكبرى يوم 11/4 ..  وأخيراً..مقرها الرئيسى ومكتبها الآخر فى حلوان يوم الأربعاء 25/4.

استدعاء لغة الحوار 

رغم إصرار اتحاد نقابات عمال مصر وبعض الأطراف الحكومية على استدعاء الطريقة والمفردات القديمة-التى كنا نظن أنه تم الإقلاع عنها- فى البحث عن محرض أو صانع أزمة وراء كل حدث..بدلاً من القراءة الموضوعية للأحداث وأسبابها الفعلية والحقيقية..والحوار المجتمعى المنفتح الذى تشعر من خلاله الفئات والشرائح الاجتماعية المختلفة بقدرتها على التعبير عن نفسها ومصالحها والتفاوض بشأنها على النحو الذى يسمح بتوازن هذه المصالح وبالتالى توازن المجتمع.

ورغم الكثير من المؤشرات غير الطيبة..حاولت دار الحدمات النقابية والعمالية خلال الشهور الثلاث الأولى من العام أن تستدعى لغة الحوار بدلاً من حديث الاتهامات، والتهديد موضحةً المرة تلو الأخرى موقفها على النحو التالى:

· إن دار الخدمات النقابية والعمالية لا ترفض الحوار ، ولا تعمد إلى إثارة القلاقل.. بل أنها على العكس من ذلك كانت ولم تزل تطالب بالحوار المجتمعى ، والمفاوضة المجتمعية التى تراها الإنقاذ الوحيد من القلاقل التى لا تحمد عقباها ، ومن نزعات العنف والتطرف التى تُطلقها-دون كابح- نقطة اللا توازن التى صار إليها مجتمعنا المصرى فى غيبة الآليات اللازمة للحوار والجدل الاجتماعى بين الفئات والشرائح الاجتماعية المختلفة ..آليات التنظيم والضغط والمفاوضة التى تستطيع من خلالها كافة الجماعات الاجتماعية التعبير عن مصالحها وممارسة نفوذها بصورة منظمة للتأثير فى صنع السياسات.

· إن الحوار والجدل الاجتماعى والمساومة والمفاوضة المجتمعية بشأن مصالح الجماعات المختلفة التى تجد من خلال ذلك سبيلاً للمشاركة فى صنع السياسات أو على الأقل التأثير فيها وتعديلها.. وهى الضرورات التى لا غنى عنها لأى مجتمع يطمح إلى التمتع بدرجة من الاستقرار الحقيقى تسمح بتمكينه من التنمية والتطور.. لا تتحقق بغير توافر مختلف آلياتها التى لا يستغرقها مجرد الجلوس إلى مائدة المفاوضات.. بل أنها بالضرورة لا بد أن تتسع لصور مختلفة من التأثير التى تقودها وتباشرها منظمات المجتمع المدنى.
· إن دار الخدمات النقابية والعمالية أوأحداً غيرها لم يحرض العمال على الإضراب ..فهم فى مصر-كما فى كل مكان على وجه الأرض- لم يحتاجوا يوماً إلى من يحرضهم على الإضراب الذى كان وسيظل آلية الضغط التى تفرض نفسها إذا ما تعذرت المفاوضة ..إنه الوجه الآخر لمائدة المفاوضات الذى ربما كان السبيل إليها ، أو إلى تعظيم ثمارها ومكاسبها ، أو إلى تفعيلها واستئنافها إذا ما تعذرت..كما أن الإضرابات العمالية ليست درباً من القلاقل ..إنها أداة منظمة من أدوات الضغط التى يمارسها العمال فى كل بقاع الأرض.. إن من يرون فى ذلك خطراً إنما يضعون رؤوسهم فى الرمال ..لأن الخطر الحقيقى إنما يمكن فى إغلاق قنوات الحوار والمفاوضة المجتمعية ..لتحفر الحاجة أو بالأحرى السخط مسارات أخرى لها من العنف أو التطرف.

· إن المتابعين للتحركات العمالية خلال الشهور الأخيرة يمكنهم إذا ما تحلوا بالموضوعية الكافية أن يكتشفوا مكمن الخطر فى الوضع العمالى ..ألا وهو غياب الممثلين الحقيقيين الأكفاء للعمال ..غياب منظماتهم النقابية التى يثقون فيها ، وبالتالى غياب قناة التفاوض الأساسية..على النحو الذى يجعلهم يلجأون للإضراب كوسيلة لاستدعاء المفاوضة التى لا يجدون سبيلاً آخر إليها.
الإجراءات التى تم اتخاذها فى حــــــــــق دار الخدمات النقابية والعمالية تفتقد إلى مشروعيتها وسندها القانونى
بتاريخ الخميس الموافق 29/3/2007 اتخذ اللواء/ الشربينى حشيش رئيس مجــــــــــلس مدينة نجع حمادى (محافظة قنا) القرار الإدارى رقم 44 لسنة 2007 بإغلاق فرع دار الخدمات النقابية والعمالية بالمدينة ..ثم أصدر الســــــــــيد/ محافظ الغربية يوم الثلاثاء الموافق 10/4/2007  القرار رقم 104 لسنة 2007 بإغلاق فرع الدار فى مدينة المحلة الكبرى..حيث قامت أجهزة الأمن فى المدينتين بتنفيذ القرارين المذكورين.

..وفى صباح الأربعاء الموافق 25/4/2007 ، توجه إلى مكتب  دار الخدمات النقابية والعمالية  الرئيسى- الكائن بشارع محمد سيد أحمد بحلوان- جمعٌ  من التنفيذيين بحى حلوان يترأسهم السيد اللواء رئيس الحى مصحوباً بقوات أمنية كثيفة الأعداد شملت عربات وقوات الأمن المركزى وبعض ضباط أمن الدولة ، ومفتش المباحث المقدم / محمود خلاف ، ومأمور قسم حلوان ، والمقدم / أشرف عبد العزيز مسئول الإشغالات والإزالات بحى حلوان ..حيث قام هؤلاء بدخول المكتب بالقوة ،وطرد المحامين والعاملين المتواجدين بالدار وكذا ممثلى منظمات حقوق الإنسان بعد قطع التيار الكهربائى ورفع العداد الكهربائى وغلق الدار بالشمع الأحمر دون اطلاع أحد على القرار الإدارى الذى يجرى تنفيذه-أو تحرير محضر إغلاق وفقاً للقواعد القانونية المفترضة..بل دون سند من الواقع أو القانون سوى الإدعاء بأن الغلق يتم بناءً على تأشيرة صادرة عن السيد الوزير المحافظ.

ثم أعقب ذلك توجه هذا الجمع إلى المكتب الثانى لدار الخدمات النقابية والعمالية الكائن بمنطقة المساكن الاقتصادية بحلوان مباشراً أعمال الغلق والتشميع فى غيبة القائمين على المكان الذى لم تجرِ العادة على بدء العمل فيه سوى اعتباراً من الخامسة عصراً.

ولما كانت هذه الإجراءات التى تم اتخاذها فى حق دار الخدمات النقابية والعمالية تفتقد إلى مشروعيتها وسندها القانونى فقد تقدم عددٌ من المحامين يوم الخميس الموافق 26/4/2007 إلى سيادة النائب العام بالبلاغ رقم6828 لسنة 2007 الذى أحيل إلى المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة ..حيث لم تزل النيابة المختصة تباشر التحقيق فى هذا الشأن حتى الآن ..غير أن السيد اللواء/ رئيس حى حلوان  قد أفاد أثناء التحقيقات أن الإجراءات المذكورة أعلاها قد تم اتخاذها بناءً على القرارين رقم 173 ، و174 لسنة 2007 الصادرين عن رئاسة حى حلوان بناءً على قرار أو مكاتبة من مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة.

وتثير هذه الإجراءات الملاحظات التالية:
· إن اتخاذ  السلطات المحلية قراراتها مُجهلة الأسباب والحيثنيات..واضطلاع أجهزة الشرطة بتأمين تنفيذها  باعتباره قرارات إدارية واجبة  النفاذ بغض النظر عن وضوح أسبابها ، ومدى مشروعيتها أو صدورها عن جهة اختصاص..إنما يعنى ويؤدى إلى محاصرة منظمات المجتمع المدنى-بل سائر الشركات والمؤسسات والأفراد-بالتدخلات الإدارية التى تتهددهم من كل صوب واتجاه أثناء مباشرة نشاطهم على النحو الذى يصعب معه أن ينعم أى نشاط اقتصادى أو اجتماعى بالاستقرار والأمن المفترضين.
· إن القرارين رقم 173، 174 الصادرين عن رئاسة حى حلوان قد جاءا خاليين من سند إصدراهما سوى الإشارة إلى إدارة "المحلين" المقصود بهما مكتبى دار الخدمات النقابية والعمالية  بدون وترتيب نزع العدادات ، وقطع التيار الكهربائى عنهما بناءً على ذلك...

ولما كانت الأنشطة التى تباشرها دار الخدمات النقابية والعمالية ليست أنشطة صناعية أو تجارية مما يتعين الحصول على ترخيص بمزاولتها، كما أنها ليست محلاً عاماً ، ولم تقم بأعمال البناء والهدم أو غيرها مما تضطلع الإدارات المحلية بإصدار التراخيص اللازمة لها وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2918 لسنة 1998.

ولما كانت دار الخدمات النقابية والعمالية هى   شركة أشخاص تنصرف أنشطتها إلى الاستشارات القانونية وإقامة الدعاوى ، والتدريب ، والأبحاث وجميعها من الأنشطة التى تعد مهنية مدنية غير تجارية بطبيعتها ..فقد تم تأسيس الشركة وفقاً لأحكام القانون المدنى ( دون التجارى).

ولما كانت هذه المؤسسة قد باشرت أعمالها منذ عام 1990 بصورة علنية وظاهرة وغير منقطعة.. مُقدمة آلاف الاستشارات القانونية، ويقيم المحامون العاملون فيها مئات الدعاوى القضائية للمترددين عليها والمتعاملين معها..كما أنها نظمت عشرات الدورات التدريبية ، وأصدرت العديد من الأبحاث والدراسات..دون أن يُطلب إليها فى يوم من الأيام استصدار تراخيص ، أو تُخـــــــــــطر بمخالفتها القانون.
فإن إصدار مثل هذه القرارات الإدارية فى حقها الآن ..من غير جهة اختصاص وعلى غير سندٍ من القانون..إنما يشى بالتعسف ويقطع بدوافع وأسبابٍ أخرى لإصدارها.

العلاقة بوزارة التضامن الاجتماعى

· بغض النظر عن أن السيد/ وزير التضامن الاجتماعى قد نفى- أثناء مناقشة طلب الإحاطة الخاص بالموضوع فى جلسة مجلس الشعب يوم الأربعاء الموافق 23/5-إصدار الوزارة لقرارات إغلاق مكاتب ومقرات دار الخدمات النقابية والعمالية.. فإن القول بأن الإغلاق قد تم بناءً على قرار من وزارة التضامن الاجتماعى، أو استناداً إلى عدم الحصول على تسجيل المؤسسة تحت مظلتها ورقابتها..إنما يفتقد أيضاً إلى سنده القانونى.. بل أنه يأتى مخالفاً مخالفة صريحة لنص القانون.. ذلك أن القانون رقم 84 لسنة 2002 ( قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية) ..قد اشترط لاعتبار أى جماعة جمعية أو مؤسسة أهلية بقوة القانون ( حتى ولو اتخذت شكلاً قانونياً آخر ) شرطين لا يتوافر كلاهما فى شركة دار الخدمات النقابية و العمالية وهما :

· أن تكون الجماعة غير هادفة للربح

· أن تكون أغراضها وأنشطتها من أغراض وأنشطة الجمعيات.

ولما كانت شركة دار الخدمات النقابية والعمالية لم يذكر فى عقدها أو أوراقها ونظمها أنها شركة غير هادفة للربح..ولما كان قانونٌ أو أحدٌ أو جهة أياً ما كانت قد ادعت أن تقديم الاستشارات القانونية ، وإقامة الدعاوى، والتدريب ، وعمل الأبحاث هى أغراض أو أنشطة تقتصر مزاولتها على الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون غيرها..بل أن عشرات الشركات والمؤسسات التى تمارس هذه الأنشطة تنتشر بطول البلاد وعرضها، وتجنى من ورائها الكثير من الأرباح..كما أنها قد تتعرض للخسائر.

فإن القول بأن دار الخدمات النقابية والعمالية هى جمعية أو مؤسسة أهليــــــــــة غير مسجلة يكون عارياً تماماً من سنده القانونى.

· أن الاحتجاج على دار الخدمات النقابية والعمالية بأنها كان قد سبق لها التقدم بطلب توفيق أوضاع عام 2003 لم يتم الرد عليه حتى الآن مما يبرهن على كونها مؤسسة أهلية غير مسجلة.. لا محل له أيضاً.. ذلك أن دار الخدمات النقابية والعمالية قد تقدمت ولا زالت تقدم طلب توفيق أوضاعها وفقاً لنص المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية- الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002-التى جاءت مُفسرةً لأحكام المادة الرابعة من مواد الإصدار والمادة 1 من القانون ..حيث نصت هذه المادة على أنه "إذا كان الشكل القانونى الذى تتخذه الجماعة يجيز لها أن تتعدد أغراضها أو كان نشاطها قد تعدد فى نطاق هذا الشكل ، وكانت بعض الأغراض أو الأنشطة هى التى تخضع لأحكام قانون الجمعيات..جاز لها أن تفصل الغرض أو النشاط الذى يعد من أغراض أو من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية ، وأن تتخذ إجراءات تأسيس جمعية أو مؤسسة أهلية غرضها هو القيام بهذا النشاط".

وبناءً عليه رغبت دار الخدمات النقابية والعمالية-وما برحت- فى فصل بعض أنشطتها وإشهار مؤسسة أهلية للقيام بها وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002.

وفقاً للأسس الموضحة أعلاه.. تقدمت الدار فى غضون شهر مايو 2003 بطلب إلى إدارة الشئون الاجتماعية بحلوان معربةً عن رغبتها فى تأسيس مؤسسة أهلية وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية تتولى القيام بالأغراض والأنشطة التى يمكن أن تخضع لأحكام هذا القانون..حيث أفادت الإدارة بضرورة الاستعلام بداية عن اسم المؤسسة وقامت بإحالة الطلب فى ذلك الشأن إلى مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة..حيث تم تلقى الرد بالموافقة على الاسم بموجب الكتاب رقم 994 بتاريخ 28/6/2003 ، كما قامت إدارة حلوان بمعاينة المقر المخصص للمؤسسة وإبداء الموافقة عليه.. ثم تم التقدم بطلب القيد مرفقة به الأغراض ، وأسمـــــــــــــــــــــاء المؤسسين ..غير أن كتاباً قد ورد من الإدارة (رقم 1373 بتاريخ 23/8/2003) يفيد عدم موافقة المديرية على القيد لتعــــــــــــــــــارض الميادين والأغراض مع القانون..

ولما كان القائمون على الدار حريصين على تقريب وجهات النظر مع الجهة الإدارية، وعدم الذهاب رأساً إلى المنازعة القضائية ، فقد حاولوا الاستجابة لملاحظات المديرية وتقديم طلب جديد ( رقم 1535 بتاريخ 15/9/2003).. ..حيث لم تتلقَ المؤسسة عنه رداً حتى تاريخه
بتاريخ الخميس الموافق 8/2/2007 وفدت إلى المكتب الرئيسى لدار الخدمات النقابية والعمالية لجنة من وزارة التضامن الاجتماعى طالبةً تقديم طلب جديد لتوفيق الأوضاع إلى السيد/ وزير التضامن الاجتماعى.. حيث تم مجدداً تقديم الطلب رقم 239 فى 18/2/2007 لكنه لم يتم الرد عليه.
بعد إغلاق فرعى الدار فى نجع حمادى والمحلة الكبرى بادرت مجموعة من المنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان إلى تشكيل وفد موسع التقى بقيادات وزارة التضامن الاجتماعى يوم الأحد الموافق 15/4 (بحضور السيد النائب/ حمدين صباحى )..حيث تم الاتفاق على بدء حلقة جديدة من التفاوض مع لجنة مشكلة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى..حيث  استغرقت عدة لقاءات  تم خلالها الاتفاق على أغراض المؤسسة ، والأوراق المطلوبة لإنهاء تسجيلها..حيث تم إرسال فاكس بما تم  الاتفاق عليه إلى مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة يوم الأحد الموافق 29/4/2007.

وبناءً عليه أحالت المديرية الأمر إلى إدارة حلوان مجدداً يوم الاثنين الموافق 30/4/2007..ورغم أن الاتفاق كان قد تم مع اللجنة المشكلة بالوزارة على استكمال إجراءات التسجيل بناءً على الخطوات السابقة، إلا أن مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة قد أبدت اعتراضها-عوداً على بدء- على اسم المؤسسة، كما أن  إدارة حلوان قد طلبت مجدداً معاينة المكان المخصص للمؤسسة (وهو الأمر المتعذر نظراً لتشميع هذا المكان بالشمع الأحمر).

ولم تزل المحاولات مستأنفة لإتمام الإجراءات.
الإجراءات المتخذة فى حق دار الخدمات النقابية والعمالية تعد انتهـــــــــاكاً لحقوق التعبير والاجتماع والتنظيم
إذا كانت القرارات المذكورة تنطوى على التعسف وإساءة استعمال السلطة لكونها صادرة عن غير جهة اختصاص، ودون سند م ن الواقع أو القانون.. فإنها تمثل أيضاً  انتهاكاً واضحاً لحرية التعبير وما يتصل بها من حقوق الاجتماع والتنظيم ..التى نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية على الأخص العهدان الدوليان لحقوق الإنسان الموقع عليهما من الحكومة المصرية واللذان حظر كل منهما أن يوضع من القيود على ممارسة هذه الحقوق إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى ، والتى تتماشى مع طبيعة الحق ذاته ولا تتعارض مع طبيعته.

"وحيث إن حق الاجتماع - سواء كان حقا أصيلا أم بافتراض أن حرية التعبير تشتمل عليه باعتباره كافلا لأهم قنواتها، محققا من خلاله أهدافها - أكثر ما يكون اتصالا  بحرية عرض الآراء وتداولها، كلما كون أشخاص يؤيدون موقفا أو اتجاها معينا، جمعية تحتويهم، ويوظفون من خلالها خبراتهم ويطرحون آمالهم ويعرضون فيها كذلك لمصاعبهم، ويتناولون بالحوار ما يؤرقهم،  ليكون هذا التجمع المنظم نافذة يطلون منها على ما يعتمل فى نفوسهم، وصورة حية لشكل من أشكال التفكير الجماعى، وكان الحق فى إنشاء الجمعيات - وسواء أكان الغرض منها اقتصاديا أو ثقافيا أو اجتماعيا أو غير ذلك - لا يعدو أن يكون عملا اختياريا، يرمى بالوسائل السلمية إلى تكوين إطار يعبرون فيه عن مواقفهم وتوجهاتهم. ومن ثم فإن حق الاجتماع يتداخل مع حرية التعبير، مكونا لأحد عناصر الحرية الشخصية التى لا يجوز تقييدها بغير أتباع الوسائل الموضوعية والإجرائية التى يتطلبها الدستور أو يكفلها القانون، لازما اقتضاء حتى لو لم يرد بشأنه نص فى الدستور، كافلا للحقوق التى أحصاها ضماناتها، محققا فعالياتها، سابقا على وجود الدساتير ذاتها، مرتبطا بالمدنية فى مختلف مراحل تطورها، كامنا فى النفس البشرية تدعو إليه فطرتها، وهو فوق هذا من الحقوق التى لا يجوز تهميشها أو إجهاضها. بل أن حرية التعبير ذاتها تفقد قيمتها إذا جحد المشرع حق من يلوذون بها فى الاجتماع المنظم، وحجب بذلك تبادل الآراء فى دائرة أعرض بما يحول دون تفاعلها وتصحيح بعضها البعض، ويعطل تدفق الآراء التى تتصل باتخاذ القرار، ويعوق انسياب روافد تشكيل الشخصية الإنسانية التى لا يمكن تنميتها إلا فى شكل من أشكال الاجتماع. كذلك فإن هدم حرية الاجتماع إنما يقوض الأسس التى لا يقوم بدونها نظام للحكم يكون مستندا إلى الإرادة الشعبية، ومن ثم فقد صار لازما - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - امتناع تقييد حرية الاجتماع إلا وفق القانون، وفى الحدود التى تتسامح فيها النظم الديموقراطية، وترتضيها القيم التى تدعو إليها، ولا يجوز - بالتالى - أن تفرض السلطة التشريعية على حرية الاجتماع قيودا من أجل تنظيمها، إلا إذا حملتها عليها خطورة المصالح التى وجهتها لتقريرها، وكان لها كذلك سند من ثقلها وضرورتها، وكان تدخلها - من خلال هذه القيود - بقدر حدة هذه المصالح ومداها" [ من حيثيات حكم المحكمة الدستورية الصادر فى القضية ر قم 153 لسنة 1999 بعدم دستورية قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 153 لسنة 1999]
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